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)IR-2020-39( :القرار رقم

)1542-2018-IW( :الصادر في الاستئناف رقم

المفاتيح:

ضريبة-ضريبـة دخل-ربـط ضريبي-الخسـائر المتكبـدة بحصـص الشـركاء غيـر السـعوديين– غرامـة تأخير-نظـام-
تفسير.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية على الربط الضريبي للأعوام من 2005م 
حتى 2010م- تقدم المستأنفة باعتراضه إلى الدائرة الاستئنافية بشأن الخسائر المدورة 
وغرامـة التأخيـر- الفهـم الظاهـر لصريـح النـص يقتضـي أن يكـون ترحيـل وحسـم الخسـائر 
المتكبـدة الخاصـة بحصـص الشـركاء غيـر السـعوديين أمـرًا متقـرّرًا فـي عـدم جـواز إمضائه 
بدءًا من السنوات التي تعقب حدوث التغيّر في الملكية، أي دون إعمال ذلك الأثر في 
السـنة التي حدث فيها ذلك التغيير في الملكية- سـقوط أصل المخالفة المنسـوبة إلى 
الشـركة المسـتأنفة يترتـب عليـه سـقوط الغرامـات علـى تأخـر الشـركة المسـتأنفة فـي 

أدائها. مؤدى ذلك: نقض القرار المطعون عليه.

المستند:

المـادة )21(، )43/ب( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم   -
)م/1( وتاريخ 1425/01/15هـ.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/07/08م،  الموافـق  1441/11/17هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الموافـق  1438/04/06هــ  بتاريـخ  المقـدم  الاسـتئناف  فـي  للنظـر  الاسـتئنافية... 

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل

ضريبة الدخل
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2017/12/24م من/ شركة )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في 
الدمام رقم )1( لعام 1439هـ، الصادر في الدعوى رقم )IW-2018-1542( المقامة من 
المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها 

بما يأتي:

في الموضوع:

تأييـد المكلـف فـي عـدم إضافـة نصيبـه مـن الربـح التقديـري للمشـروع المشـترك   -1
لنتيجة الأعوام من 2005م حتى 2010م.

تأييد الهيئة في عدم حسم خسائر مدورة لعام 2008م.  -2

تأييد الهيئة في فرض غرامة التأخير على فرق الضريبة غير المسددة للأعوام من   -3
2005م حتـى 2010م، وتحتسـب الغرامـة مـن تاريـخ الاسـتحقاق حتى تاريخ السـداد 

طبقًا للنظام.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولًا لـدى المدعيـة )...(، فقـد تقدمـت إلـى الدائـرة بلائحـة 
اسـتئناف تضمنـت مـا ملخصـه الآتـي: أن دفـع الشـركة وطعنهـا علـى القـرار يتمثـل فـي 
اعتراضهـا علـى بنـد )عـدم حسـم خسـائر مـدورة لعـام 2008م، بسـبب التغيّـر فـي حصـص 
ملكيـة الشـركة بنسـبة 50%(، علـى أسـاس أن المـادة )43( مـن نظـام ضريبـة الدخـل فـي 
فقرتهـا )ب( تؤكـد علـى جـواز حسـم حصـة غيـر السـعوديين فـي الخسـائر المتكبـدة فـي 
السـنوات الضريبيـة التـي تلـي التغييـر فـي الملكيـة. وعلى ذلـك فإن الشـركة المكلفة لا 
ترى سـلامة تقرير تأخر الشـركة في دفع الضريبة المسـتحقة بناءً على ما اعتقدته الهيئة 
خطـأً فـي عـدم حسـم تلـك الخسـائر، ممـا يؤدي إلى سـقوط فـرض الغرامة على الشـركة 
بسـقوط حسـاب الضريبة عند احتسـاب الخسـائر من نصيب حصة الشركاء غير السعوديين 

بعد التغيير.

وبعـد الاطـلاع علـى مـا كان مـن جـوابٍ علـى مذكـرة الشـركة المكلفـة مـن قبـل الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل المرفقة في ملف القضية، تبيّن للدائرة أن الهيئة لا تزال متمسكة 
بما قضى به القرار الابتدائي وما كان من وجهة نظر لها بشأن استئناف الشركة المكلفة 
عنـد نظـر الاعتـراض أمـام اللجنـة الابتدائيـة، وأن الهيئـة لم تجد أي جديد للـرد عليه ضمن 

لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة.

وبعـد الاطـلاع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

الشـركة  مـن  المقدمـة  الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلًا، وفقًا للشروط المنصوص 
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الـذي يكـون معـه طلـب  الصلـة؛ الأمـر  عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات 
الاسـتئناف مقبـولًا شـكلًا؛ لتقديمـه مـن ذي صفـة، وخـلال المـدة النظاميـة المقـررة 

لإجرائه.

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إنـه بعـد الاطـلاع علـى المـادة )43/ب( مـن نظـام 
ضريبـة الدخـل التـي كانـت سـارية وقـت الربـط علـى المكلف، تبيّن لـدى الدائرة أن النص 
الصريـح فيهـا قـد جـاء علـى أنـه: »لا يجـوز حسـم حصـة غيـر السـعوديين فـي الخسـائر 
المتكبـدة قبـل التغييـر وفقًـا للمـادة )21( مـن هـذا النظام في السـنوات الضريبية التي 
تلـي التغييـر«، وحيـث إن الفهـم الظاهـر لصريـح النـص يقتضـي أن يكـون ترحيـل وحسـم 
الخسـائر المتكبـدة الخاصـة بحصـص الشـركاء غيـر السـعوديين أمرًا متقـرّرًا في عدم جواز 
إمضائه بدءًا من السنوات التي تعقب حدوث التغيّر في الملكية، أي دون إعمال ذلك 
الأثـر فـي السـنة التـي حـدث فيهـا ذلـك التغيير فـي الملكيـة، وبالتالي لا يسـتقيم الأخذ 
بتوجـه الهيئـة فـي عـدم حسـم حصة غير السـعوديين في الخسـائر المتكبـدة قبل التغيير 
في الملكية في السـنة التي حدث فيها تغيّر نسـبة الملكية للشـركاء غير السـعوديين؛ 
وبالتالـي يكـون تطبيـق حكـم المـادة )43/ب( فـي السـنة التـي حصـل فيهـا التغييـر غيـر 
متوافـق مـع صريـح النـص، وحيـث إن الأصـل المتقـرر فـي التعامـل مـع النصـوص يرتّـب 
إعمـال القاعـدة المعروفـة المتمثلـة فـي أنـه لا اجتهـاد مـع صراحـة النـص، وأن إعمـال 
النـص أولـى مـن إهمالـه، الأمـر الـذي يجعل اسـتناد الهيئة في موقفها من عدم حسـم 
تلـك الخسـائر فـي السـنة التـي حصـل فيهـا التغييـر غيـر قائـم على سـند صحيـح من واقع 
فهـم النظـام واسـتقراء ظاهـر النـص المُعْمَـل فـي الحالـة محـل النظر. وحيـث تقرر لدى 
الدائرة، على نحو ما سـبق بيانه، أحقية الشـركة المكلفة في حسـم الخسـائر المتكبدة 
التـي اختصـت بهـا السـنة التـي حصـل بهـا التغييـر فـي الملكيـة لأجل حسـمها مـن الوعاء 
الضريبـي للشـركة، ممـا يعنـي سـقوط مـا ترتـب مـن غرامات علـى تأخر الشـركة المكلفة 
في أداء الضريبة التي طولبت بأدائها؛ لسـقوط أصل المخالفة المنسـوبة إلى الشـركة 
المكلفـة، علـى نحـو مـا سـبق الفصـل فيـه في شـأن أحقية الشـركة المكلفة في حسـم 
حصة الشـركاء غير السـعوديين في الخسـائر المدورة في السـنة التي حدث فيها التغيير 

دون ما يليها من السـنوات.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبـول الاسـتئناف شـكلًا مـن مقدمـه المكلف/ )...(، سـجل تجاري رقـم )...(، ورقم 
مميـز )...(، ضـد القـرار رقـم )1( لعام 1439هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 

الابتدائية في الدمام.
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ثانيًا: وفي الموضوع:

قبـول اسـتئناف الشـركة المكلفـة بأحقيتهـا فـي حسـم حصـة غير السـعوديين في   -1
الخسـائر المرحلّـة للسـنة التـي حصـل فيها التغيّر في الملكيـة، ونقض ما قضى به 
القـرار الابتدائـي بهـذا الخصـوص فـي البنـد المتعلـق بـ »عدم حسـم خسـائر مدورة 
لعـام 2008م، بسـبب التغيّـر فـي حصـص ملكيـة الشـركة بنسـبة 50%«؛ للأسـباب 

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبـول اسـتئناف الشـركة المكلفـة بخصـوص إلغـاء فـرض الغرامـات عليهـا لتأخرها   -2
في أداء الضريبة التي طالبتها الهيئة بأدائها؛ لسـقوط أصل المخالفة المنسـوبة 
بـه القـرار الابتدائـي بهـذا الخصـوص؛  إلـى الشـركة المكلفـة، ونقـض مـا قضـى 

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وبالله التوفيق.


